
  438_420:ص، 2022-01:  العدد/ 36: المجلد                              1حولیات جامعة الجزائر 

420
fhichem88@gmail.com:يميل المهني، الإهشام بجاوي: المؤلف المرسل

المسائل الواردة على خلاف قیاس الأصول في كتاب بدایة المجتهد لابن 

  –جمعا ودراسة - كتاب البیوع أنموذجا ) ه595: ت( رشد 

The Issues Mentioned In Contrast To The Measurement Of The Fundamentals In 
The Book Bidayat Al-Mujtahid By Ibn Rushd (595 Ah)

The Book Of Sales  Model - Collection And Study -

  

  ، 1هشام بجاوي

fhichem88@gmail.com، )الجزائر(1، جامعة الجزائركلیة العلوم الإسلامیة1

2022/مارس: تاریخ النشر 09/01/2022:تاریخ القبول 28/04/2021: تاریخ الإرسال

  :الملخص

یتناول البحث المسائل الواردة على خلاف قیاس الأصول في كتاب بدایة المجتهد للعلامة الفقیه المجتهد 

ابن رشد الحفید، وذلك من خلال تتبع واستقراء المسائل الواردة كذلك في كتاب البیوع منه خاصة، ثم القیام 

صول، ثم ذكر أهم مذاهب الفقهاء في المسألة، بدراستها؛ ببیان صورة المسألة الفقهیة الواردة على خلاف قیاس الأ

ثم الحرص على ذكر وجه مخالفة المسألة المذكورة لقیاس الأصول، وقد تمّ التوصّل إلى نتائج مهمة من خلال 

الوقوف على أن مقصود الأصولیین من قولهم هذا على خلاف القیاس، أو الأصول إنما یُقصَد : هذا البحث منها

ول المتمثّل في القواعد العامة المقرّرة شرعا، كما عُلِم من خلال هذه الدراسة أن الأحناف هم عندهم به قیاس الأص

  .أكثر المذاهب ردّا للأدلة الظنیة إذا وردت على خلاف قیاس الأصول، ثم یلیهم بعد ذلك المالكیة

  .قیاس الأصول، بدایة المجتهد، ابن رشد، كتاب البیوع:الكلمات المفتاحیة

Abstract:

The research deals with the issues mentioned in contrast to the measurement of the 
fundamentals in the book Bidayat al-Mujtahid by the scholarly jurist IbnRushd the grandson, by 
tracking and extrapolating the issues mentioned so in the book of sales from it in particular, and 
then studying them by explaining the image of the jurisprudential issue mentioned in contrast to 
the measurement of origins, then mentioned the most important doctrines of the jurists in the 
issue, then keen to mention the way in which the aforementioned issue contravenes the 
measurement of the fundamentals. Otherwisethrough this research important results were 
reached; it turns out the intention of the fundamentalists in saying this is contrary of the 
analogy, or the fundamentals that’s meant measuring assets, and it is also learned through this 
study that the Hanafis are the most refusal of the presumptive evidence if it is mentioned in 
contrast to the measurement of the assets, then followed after that by the Malikis.

Key words: the measurement of the fundamentals, Bidayat al-Mujtahid, IbnRushd, the 
book of sales.
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:مقدمة

الحمد الله الذي وضّح لعباده أحكام الدین، وأزال اللبس والعنت عن المكلفین، وجعل الفروع 

  : مضبوطة بالأصول ومحكمة بالقواعد الجامعة التي جلّت عن البیان والتبیین، أما بعد

فقد عني العلماء قدیما وحدیثا بعلمي الأصول والفقه وصنّفوا في ذلك المصنّفات الكثیرة إما في أصول

وإما في فروعه، لكن قلّما برع حاذق منهم فجمع في تصنیف له بینهما، وقد اصطُفِي العلامة ابن رشد ،الفقه

بدایة المجتهد ونهایة المقتصد، فجمع : الحفید بحباء من االله سبحانه فوُفِّق لهذا الأمر أیّما توفیق في كتابه الفذ

لى أصولها المخرّجة علیها والتي كانت في الغالب سبب فیه أمهات المسائل الفقهیة رادّا كل مسألة منها إ

الخلاف بین الفقهاء، وبناء على هذا، ولما امتاز به الكتاب من أهمیة فقهیة وأصولیة، مع ما اعتمده صاحبه 

من منهج فرید في عرضه للمسائل ومحاولة ردّ الفروع للأصول اخترت الكتابة في جانب من جوانب هذا 

المسائل الواردة على خلاف قیاس الأصول في كتاب بدایة ((:بحث منصبا للكلام فيالموضوع، وجعلت ال

  .))- جمعا ودراسة –كتاب البیوع أنموذجا ) ه595: ت( المجتهد لابن رشد 

  :أهمیة الموضوع

  :یمكن تجلیة ما یتمیّز به هذا الموضوع من أهمیة في النقاط الآتیة

المقتصد لابن رشد من أهم كتب الفقه التي اعتنت بذكر یعتبر كتاب بدایة المجتهد ونهایة - 

المسائل مع أدلتها مع العنایة بذكر أسباب الخلاف بین الفقهاء، وهذا ما یسهّل على الطالب ربط المسائل 

  .الفرعیة بأصولها، ویضعه على المنهاج السلیم الذي یمكّنه من ضبط الفقه وإحكامه

المجتهد أسلوب ممیّز عن جلّ كتب الفقه المشتهرة؛ وذلك أنه إن أسلوب ابن رشد في كتابه بدایة- 

اعتنى بذكر أشهر المسائل في كل باب مع حرصه على ذكر أصولها المخرّجة علیها، ولا یخفى ما لعلم 

تخریج الفروع على الأصول من الأهمیة لدى طالب العلم الذي یسعى إلى تقویة ملكته العلمیة في فنّي 

  . الأصول والفروع

على –كغیره من الكتب الواردة في الكتاب - قد احتوى كتاب البیوع من كتاب بدایة المجتهد  -

ذكر أسباب الخلاف بین الفقهاء، ومن أبرز تلك الأسباب تقدیم قیاس الأصول على الدلیل الظني، أو 

قات على هذه عكسه، وهذا جدل واسع بین الأصولیین أتباع المذاهب، وقد أتى على ذكر جملة من التطبی

  .في كتابه، فكانت جدیرة بالدراسة–رحمه االله –المسألة ابن رشد 

إن أسلوب ربط الفروع بالأصول أثناء دراسة المسائل الفقهیة یعین الباحث على تصوّر المسألة - 

جیّدا، ویحفظه من كلّ خبط واضطراب عند محاولته لردّ الفروع المشابهة إلى أصولها، ومن جهة أخرى 

ه یرتقي به إلى مصاعد الاجتهاد ویبغّض إلیه التقلید، ویجعله بعد الفهم المستقیم للمسائل وطول المران فإن

والممارسة مؤهّلا لإلحاق المسائل المسكوت عنها بالمنطوق بها، وقادرا على استنباط الحكم المناسب 

  .في كتابه–رحمه االله –للمسائل النازلة، كما صرّح به ابن رشد 
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  :ة البحثإشكالی

  :یهدف البحث إلى الإجابة على التساؤلات التالیة

على خلاف القیاس، وهل بینهما علاقة؟ هذا على خلاف الأصول، أو: عبارةما المقصود بإیراد

  وما قصد ابن رشد على وجه التحدید بها في كتابه؟

أئمة الفقه هل تُعتبَر مخالفة قیاس الأصول سببا لطرح الدلیل المعارض؟ ومن أخذ بهذا من

ما هي صحة النسبة للحنفیة والمالكیة بتقدیمهم القیاس على الآحاد من خلال التطبیقات والاجتهاد؟ و

  الفقهیة التي أوردها ابن رشد في كتابه لهذه المسألة؟

  :منهج البحث

، قمت بتتبّع واستقراء المسائل الواردة على خلاف قیاس الأصول في كتاب البیوع من بدایة المجتهد

ثم دراستها من الناحیة الفقهیة وتحلیلها، وذلك بإیراد المسألة موضحا إیاها بتصویرها، ثم عرض مذاهب 

الفقهاء فیها، ثم بیان نكتة المسألة ببیان وجه كون المسألة واردة على خلاف قیاس الأصول؛ بعرض كلام 

  .المؤلّف والتعقیب علیه بالإیضاح والتوجیه المناسب للمقام

.المنهج التحلیلي: البحثي المساعد على هذا هووالمنهج 

  :خطة البحث

  .وخاتمة،مباحثثلاثة و،مقدمةیتضمّن البحث 

  . وخطتهأهمیة الموضوع، وإشكالیة البحث، ومنهج البحث، : فتناولت فیها: أما المقدمة

  :الحفیدالتعریف بابن رشد : المبحث الأول

  :أربعة مطالبوفیه 

  .اسمه ونسبه: الأولالمطلب

  .تاریخ مولده ووفاته ومكانهما: الثانيالمطلب

  .شیوخه وتلامذته: الثالثالمطلب

  .مصنفاته: الرابعالمطلب

  :إطلاقات القیاس: المبحث الثاني

  :وفیه أربعة مطالب

  .تعریف القیاس لغة: المطلب الأول

  .تعریف القیاس الأصولي: المطلب الثاني

  .ف قیاس الأصولتعری: المطلب الثالث

  .الفرق بین القیاس الأصولي وقیاس الأصول: المطلب الرابع

  :المسائل الواردة على خلاف قیاس الأصول في كتاب البیوع من كتاب بدایة المجتهد: المبحث الثالث

  :وفیه تسعة مطالب
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  :مسألة بیع اللحم بالحیوان: المطلب الأول

  :وفیه ثلاثة فروع

  .صورة المسألة: الأولالفرع

  .مذاهب الفقهاء في المسألة: الفرع الثاني

  .وهكذا كل مطلب.وجه كون المسألة على خلاف قیاس الأصول: الفرع الثالث

  .مسألة بیع الربوي الرطب بجنسه الیابس مع اتّحاد القدر والتناجز: المطلب الثاني

  .مسألة ثبوت خیار المجلس:المطلب الثالث

  .مسألة المصراّة:المطلب الرابع

  .مسألة العهدة في البیع: المطلب الخامس

  .مسألة وضع الجوائح: المطلب السادس

  .مسألة خیار الشرط: المطلب السابع

  .مسألة توریث الخیار في البیع: المطلب الثامن

  .مسألة العرایا: المطلب التاسع

  .وتتضمّن أهم النتائج المتوصّل إلیها من خلال البحث:الخاتمة

  :الحفیدالتعریف بابن رشد : المبحث الأول- 1

  :أربعة مطالبوفیه 

  :اسمه ونسبه: المطلب الأول-1.1

هو محمد بن أبي القاسم أحمد بن أبي الولید محمد بن أحمد بن أحمد بن رشد القرطبي، یُكنى بأبي 

  .1الولید، واشتُهِر بابن رشد الحفید

  :مولده ووفاته: المطلب الثاني- 2.1

وكانت وفاته بمراكش في صفر سنة خمس ، 2وفاة جدّه بشهر سنة عشرین وخمسمائةوُلِد قبل 

  .4في آخر سنة أربع وتسعین: وقیل في ربیع الأول، وقیل، 3وتسعین وخمسمائة

  .5ودُفِن بمراكش ثم نُقِل إلى قرطبة

  :شیوخه وتلامذته: المطلب الثالث- 3.1

  . أخذ عن أبیه أبي القاسم واستظهر علیه الموطأ حفظا

وأخذ الفقه عن أبي القاسم بن بشكوال، وعن أبي مروان بن مسرّة، وأبي جعفر بن عبد العزیز، 

  .6وأجازه المازري

  .7وأخذ الطب عن أبي مروان بن حزبول

  : ومن تلامذته الآخذین عنه

  .8بن مالكأبو بكر بن جهور، وأبو محمد بن حوط االله، وسهل
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  .9وسمع منه ابنه القاضي أحمد، وأبو الربیع بن سالم، وأبو القاسم بن الطیلسان

  :مصنفاته: الرابعالمطلب-4.1

  :10التصانیف الكثیرة المفیدة النافعة في فنون شتى، فمن ذلك–رحمه االله –صنّف 

  .المجتهد ونهایة المقتصد، وهو في الفقه، وهو الكتاب المعدّ للدراسةبدایة- 

  .مختصر المستصفى، في أصول الفقه- 

  .الكلیات، في الطب- 

  .شرح أرجوزة ابن سینا، في الطب- 

  .جوامع كتب أرسطو طالیس- 

  .تلخیص الإلهیات، لنیقولاوس- 

  .تهافت التهافت- 

  .منهاج الأدلة، في الأصول- 

  .لمقال فیما بین الشریعة والحكمة من الاتّصالفصل ا- 

  .11وغیرها كثیر مما قد ینوف عن الستین

  :إطلاقات القیاس: المبحث الثاني- 2

  :وفیه ثلاثة مطالب

  :تعریف القیاس لغة: المطلب الأول-1.2

قدر أصبع، وقاس الشيء یقیسه : هذه خشبة قیس أصبع، أي: یُطلَق في اللغة على التقدیر، یقال

  .12قَدَره على مثاله، والمقیاس المقدار: قیاسا وقیسا، أي

  :تعریف القیاس الأصولي: المطلب الثاني-2.2

  :اختلفت عبارات الأصولیین في تعریفه، ومن أجمعها أنه

  .13حمل معلوم على معلوم لمساواته في علة حكمه

؛ ولم - أیضا- ویشمل الظنؤول إلى العلمما ی: والحمل یراد به هنا الإلحاق والتسویة، والمعلوم

الأصل والفرع؛ لأنهما یُعلَمان بعد معرفة القیاس، ولأن القیاس یجري في الموجودات والمعدومات، : یُقَل

  .14وإطلاق الأصل والفرع یوهم جریانه في الموجودات فقط

  :تعریف قیاس الأصول: المطلب الثالث-3.2

أن الحكم : بمعنى، 15لتي تثبت حكما في باب ماهو مجموعة القواعد العامة والأدلة الإجمالیة ا

المثبَت بها لا یكون مستندا إلى دلیل تفصیلي وحید بحیث یخلو عن نظائره في الباب، بل لا بدّ من كونه 

مستندا إلى مجموعة من الأدلة والقواعد الواردة في بابٍ ما وینتظم تحتها هذا الحكم، فلو خلا عن ذلك ولم 

  .باب یرجع إلیها، أو أصل كلي جامع یندرج ضمنه لم یكن ثابتا بقیاس الأصولتكن له نظائر في ال
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فلا یراد به إلحاق فرع بأصل لعلة جامعة في الحكم، وإنما یراد به إلحاق فرع بأصول شرعیة 

متعدّدة كالكتاب، والسنة، والإجماع، والقیاس، أو على الأقل أصل جامع یندرج ضمنه مسائل عدة یجعلها 

  .حت حكم واحدمنتظمة ت

  :الفرق بین القیاس الأصولي وقیاس الأصول: المطلب الرابع-4.2

القیاس الأصولي أصل من الأصول الشرعیة المعتبرة، بینما قیاس الأصول یُراد به مجموعة من 

الأصول الشرعیة، أو أصل عام لا یتعیّن أن یكون قیاسا بل قد یكون قیاسا، وقد یكون غیره كأن یكون 

صولي، وعلیه فكلّ قیاس أصولي ، أو السنة، أو الإجماع، فقیاس الأصول أعمّ من القیاس الأمن الكتاب

، ویوضّح -من القیاس الأصولي: أي- ل قیاسا ، ولیس كل قیاس أصو -قیاس الأصولمن: أي- أصل

القیاس أخصّ من الأصول؛ إذ كلّ قیاس أصل، ولیس كلّ أصل قیاسا، ((:هذا ما ذكره الطوفي في قوله

فما خالف القیاس قد خالف أصلا خاصا، وما خالف الأصول یجوز أن یكون مخالفا لقیاس، أو لنص، أو 

  .))16إجماع، أو استدلال، أو استصحاب، أو استحسان، أو غیر ذلك

  :الأصول في كتاب البیوع من بدایة المجتهدالمسائل الواردة على خلاف قیاس : المبحث الثالث- 3

  :وفیه تسعة مطالب

  :17بالحیوانمسألة بیع اللحم : المطلب الأول-1.3

  :وفیه ثلاثة فروع

  :صورة المسألة: الفرع الأول-أ

شاة حیة، أو العكس، فهل یصح البیع لو أتى أحد المتعاقدین بلحم شاة مثلا وأراد أن یشتري به

  .والشراء هنا، أو لا؟ فیه خلاف بین أهل العلم

  :مذاهب الفقهاء في المسألة: الفرع الثاني- ب

  :اختلف الفقهاء في المسألة على ثلاثة أقوال

ورأوا أنه إن اختلف الجنسان كالشاة الحیة ، 18جواز بیع اللحم بالحیوان، وهو مذهب الحنفیة: الأول

لحم الإبل أن ذلك جائز مجازفة نقدا ونسیئة لانعدام تحقّق الربا أصلا، وإن اتفّقا كالشاة الحیة مع لحم مع

الشاة فكذلك هو جائز عندهم مجازفة، وعلّلوا ذلك بأنه باع الجنس بخلاف الجنس، فكأنهم اعتبروا الحیوان 

وهي القدر - لة ربا الفضلیه عجنسا غیر جنس اللحم، ومنهم من رآهما جنسا واحدا ولكن لا تجري ف

  .19؛ لأن الشاة غیر موزونة، فجاز مجازفة بعد أن یكون یدا بید- والجنس

استنادا لمرسل سعید بن المسیب ؛ 20عدم جواز بیع اللحم بالحیوان، وهو مذهب الشافعي: الثاني

  .22وأثر أبي بكر في إنكاره ذلك، 21نهى عن بیع اللحم بالحیوانأن رسول االله 

التفصیل بین أن یكون اللحم من جنس الحیوان، أو من غیر جنسه، فإن كان من جنسه : الثالث

لم یجز؛ لأنه بمنزلة بیع الجنس بجنسه متفاضلا، وإن كان بغیر جنسه كأن یبیع شاة بلحم جزور جاز؛ 

على ورأى مالك أن النهي في مرسل ابن المسیب لیس ، 24وأحمد، 23لاختلاف الجنس، وهو مذهب مالك
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عمومه، وإنما ینصرف إلى ما تتحقّق فیه صورة المزابنة، وهي بیع الجنس بجنسه متفاضلا، وأما إن كان 

  .))25امتناع ذلك عنده من جهة الربا والمزابنة((: بغیر جنسه فلا یدخل تحت النهي، قال ابن رشد

  :وجه كون المسألة على خلاف قیاس الأصول: الفرع الثالث-ج

رأى الحنفیة أن حدیث النهي عن بیع اللحم بالحیوان مخالف للأصول، من جهة أن الأصول 

المقرّرة في البیوع لیس فیها ما یمنع منه، وما ذُكِر من الربا فهو غیر متحقّق هنا، لأن الربا تكون فیما 

لك فسائر الأصول اتّفق بالجنس والقدر، واللحم والحیوان جنسان مختلفان فلا ربا، وإذا كان الأمر كذ

وسبب ((: تقتضي جواز مثل هذا البیع ویُرَدّ لأجلها مرسل سعید، قال ابن رشد مبیّنا الخلاف وسبببه

فمن لم تنقدح عنده معارضة هذا ...الخلاف معارضة الأصول في هذا الباب لمرسل سعید بن المسیب

أن الأصول معارضة له وجب الحدیث لأصل من أصول البیوع التي توجب التحریم قال به، ومن رأى 

إما أن یغلّب الحدیث فیجعله أصلا زائدا بنفسه، أو یردّه لمكان معارضة الأصول له، : علیه أحد أمرین

  .))26فالشافعي غلّب الحدیث، وأبو حنیفة غلّب الأصول، ومالك ردّه إلى أصوله في البیوع

  :ع اتّحاد القدر والتناجزمسألة بیع الربوي الرطب بجنسه الیابس م: المطلب الثاني-2.3

  : وفیه ثلاثة فروع

  :صورة المسألة: الفرع الأول-أ

هي أن یأتي أحد المتعاقدین بأحد الأثمار التي تجري فیها الربا وهو رطب لیبیعه بجنسه حال 

كونه یابسا، مع اتّفاقهما في الكیل والوزن حال العقد والتقابض، وذلك كأن یبیع أحدهما رطلا رطبا 

  الذي معه رطل تمر، فهل تصحّ مثل هذه المعاملة؟لصاحبه 

  :مذاهب الفقهاء في المسألة: الفرع الثاني- ب

  :اختلف أهل العلم في ذلك على قولین

جواز بیع الرطب بجنسه الیابس، وهو قول أبي حنیفة، وأجازه أبو یوسف إلا في بیع التمر : الأول

وعمدة أبي حنیفة العمل بظاهر حدیث عبادة المقتضي لجواز بیع الربوي بجنسه ما دام مماثلا ، 27بالرطب

  .له في القدر حال العقد

وعمدتهم ، 31وأحمد، 30ومحمد بن الحسن، 29والشافعي، 28عدم الجواز، وهو مذهب مالك: الثاني

  .))32فلا إذا: نعم، قال:أینقص الرطب إذا یبس؟ قالوا((: مرفوعا وفیهحدیث سعد بن أبي وقاص 

  :وجه كون المسألة على خلاف قیاس الأصول: الفرع الثالث-ج

مستندة إلى حدیث عبادة بن - وهو ما یجري فیه ربا الفضل - الأصول المقرّرة في هذا الباب 

المتّفق علیه، وهو یفید أن ما كان من جنس واحد جاز بیع بعضه ببعض عند حصول الصامت 

التماثل حال العقد، والرطب من جنس التمر فیجوز، فمن غلّب حدیث عبادة وظواهر أحادیث الربویات 

التي هي أصل في هذا الباب ردّ حدیث سعد؛ لمخالفته لهاته الأصول، وأجاز البیع، ومن جعل حدیث 

  .33هو أمر زائد ومفسّر لأحادیث الربویات، فلا یجوز الرطب بالیابس:  بنفسه قالسعد أصلا
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  :مسألة ثبوت خیار المجلس: المطلب الثالث-3.3

  :وفیه ثلاثة فروع

  :صورة المسألة: الفرع الأول-أ

تبایع الرجلان في مجلس العقد وحصل منهما الإیجاب والقبول على الصفقة ولم یفترقا من إذا

  المجلس، فهل یكون البیع لازما لهما بمجرّد ذلك؟ أم لا بدّ من التفرّق في المجلس حتى یلزم البیع؟

لخیار إذا حصلت الصیغة بینهما ولم یفترقا في المجلس فهل یملك كل واحد منهما ا: وبعبارة أخرى

  في الرجوع عن ذلك البیع، أم أن البیع لازم بمجرّد انعقاد الصیغة ولا عبرة للتفرّق في المجلس، ولا خیار؟

  :مذاهب الفقهاء في المسألة: الفرع الثاني- ب

  :اختلف أهل العلم في ذلك على قولین

إذا عقدا بیعهما بالكلام وإن لم یفترقا بأبدانهما، وهو مذهب أبي حنیفة لا خیار للمتبایعین: الأول

أن االله سبحانه أباح التجارة وأكل العوض بمجرّد : وعمدتهم في ذلك، 35ومذهب مالك، 34هوأصحاب

الخیار ثابت للمتبایعین: الثاني، 36التراضي دون تقیید لها باشتراط التفرّق، وبأن الأصل في العقود اللزوم

وعمدتهم الأحادیث ، 38وأحمد، 37ما داما في المجلس، ولا یلزم البیع إلا بعد التفرّق، وهو قول الشافعي

  .))39البیعان بالخیار ما لم یتفرّقا((: الواردة في إثباته ومنها

  :وجه كون المسألة على خلاف قیاس الأصول: الفرع الثالث-ج

فالذي اعتمد علیه مالك في ردّ العمل به أنه لم یلف عمل أهل المدینة علیه، مع ((: قال ابن رشد

، فردّ خبر الواحد هنا لأجل معارضة أصل ))40أنه قد عارضه عنده ما رواه من منقطع حدیث ابن مسعود

قود من الأصول عنده وهو عمل أهل المدینة، ولأنه یخالف الأصول المقرّرة في العقود؛ إذ الأصل في الع

أٓیَُّھَاٱلَّذِینَ : اللزوم، كما قال تعالى ، وإثبات خیار المجلس یوجب ترك الوفاء ٱلۡعُقوُدِۚ ءَامَنوُٓاْأوَۡفوُاْبِ یَٰ

.بالعقد فیكون مخالفا لهذه الأصول

النكاح، : فلم یكن لخیار المجلس فیه أثر، أصله سائر العقود، مثلعقد معاوضة((:ولذلك قالوا

فرأوا أن خیار المجلس یخالف سائر هذه العقود ،))41والكتابة، والخلع، والرهون، والصلح على دم العمد

  .التي الأصل فیها اللزوم، فردّوا العمل به لمكان مخالفته إیاها

  :مسألة المصراّة: المطلب الرابع-4.3

  :وفیه ثلاثة فروع

  :صورة المسألة: الفرع الأول-أ

فإن فعل البائع ذلك ،42التصریة حقن اللبن في الثدي أیاما حتى یوهم ذلك أن الحیوان ذو لبن غزیر

  أو لا؟ولم یعلمه المشتري إلا بعد انقضاء البیع، فهل یُعدّ ذلك عیبا یوجب له الخیار،

  :ألةمذاهب الفقهاء في المس: الفرع الثاني- ب

  :اختلفت مذاهب الفقهاء في حكم المسألة على قولین
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وحجتهم ، 45، وأحمد 44والشافعي، 43أن التصریة عیب تثبت للمشتري حق الردّ، وبه قال مالك: الأول

لا تصرّوا الإبل والغنم، فمن فعل ذلك فهو بخیر النظر بعد أن یحلبها، ((: في ذلك حدیث المصرّاة المشهور

  .، فأثبت له الخیار بالردّ مع التصریة))46إن رضیها أمسكها، وإن سخطها ردّها وصاعا من تمر

وجعلوا ذلك كما ، 47أن التصریة لیست بعیب یثبت به الردّ، وهو مذهب أبي حنیفة ومحمد: الثاني

  .48بطنها فظنها حاملا لم یكن ذلك عیبا، والتدلیس بما لیس بعیب لا یثبت الخیارلو علفها فانتفخ 

  :وجه كون المسألة على خلاف قیاس الأصول: الفرع الثالث-ج

؛ما یوجبه الحدیث الوارد في شأنهااة إلى عدم العمل بن بعدم الردّ لأجل المصرّ و ذهب الحنفیة القائل

وحدیث المصرّاة یجب أن لا یوجب عملا؛ : قالوا((: وذلك منهم لأجل كونه مخالفا للأصول، قال ابن رشد

  :، وعلّلوا جهة مفارقته الأصول من وجوه منها))49لمفارقته الأصول

، لأنه لو كان یجب الردّ لما وجب ردّ بدل ))الخراج بالضمان ((: أنه مخالف للأصل المتفّق علیه

أنه : وذلك أنه مفارق للأصول من وجوه فمنها: (( نه في مقابل ما أعلفها وآواها، قال ابن رشداللبن؛ لأ

  .))51، وهو أصل متفّق علیه))50الخراج بالضمان((:معارض لقوله 

أن صاع التمر الذي یردّه في مقابلة اللبن الذي اشتراه مع الشاة في العقد، فیكون طعاما : ومنها

أن فیه معارضة منع بیع طعام بطعام نسیئة، : ومنها((: بطعام نسیئة، وهو الربا المحرّم، قال ابن رشد

  .))52وذلك لا یجوز باتفّاق

أن المثلیات تُضمَن بمثلها والمتقوّمات أنه یخالف الأصل المقرّر شرعا في الضمان؛ من : ومنها

أن الأصل في المتلفات : ومنها((: بقیمتها، وصاع التمر المردود لیس بمثل للبن ولا قیمة، قال ابن رشد

  .))53إما القیم، وإما المثل، وإعطاء صاع من تمر في لبن لیس قیمة ولا مثلا

بیع : ومنها((: یل المعلوم، قال ابن رشدبالك–وهو اللبن المحلوب –بیع الطعام الجزاف : ومنها

الطعام المجهول، أي الجزاف، بالكیل المعلوم؛ لأن اللبن الذي دلّس به البائع غیر معلوم القدر، وأیضا 

  .))54فإنه یقل ویكثر، والعوض ههنا محدود

الحدیث أصل بنفسه، والواجب تخصیص ما تضمّنته تلك الأصول بما أثبته هذا : وعند الجمهور

  .55الحدیث، فیكون المعنى المستفاد من الحدیث مستثنى منها؛ لموضع صحة الحدیث

  :مسألة العهدة في البیع: المطلب الخامس-5.3

  :وفیه ثلاثة فروع

  :صورة المسألة: الفرع الأول-أ

حدث بالرقیق عیب عند المشتري بعد انعقاد البیع وقبل مضي مدة ثلاثة أیام، وقبل مضي سنة لو

  .في عیب الجنون، والجذام، والبرص، فهل یكون الضمان من البائع، أو من المشتري؟ في ذلك خلاف

  :مذاهب الفقهاء في المسألة: الفرع الثاني- ب

  :اختلف الفقهاء في عهدة الرقیق على قولین
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وهي من : عهدة الثلاثة أیام: غیر أن العهدة عنده عهدتان، 56أن ضمانه من البائع، وهو مذهب مالك: ولالأ

  . الجذام، والجنون، والبرص: وهي من العیوب الثلاثة: جمیع العیوب الحادثة عند المشتري، وعهدة السنة

اشترى عبدا، أو أمة ثم أصاب العبدَ، أو الأمةَ عیبٌ في الأیام الثلاثة الأولى بعد العقد فإن فمن

  .عهدته من البائع، وهذا في سائر العیوب إلا الجنون، والجذام، والبرص ففیها عهدة السنة

قد إلى عدم الأخذ بالعهدة في الرقیق، فما حدث من عیب بعد الع57ذهب جمهور العلماء: الثاني

  .والقبض فهو من المشتري

  :وجه كون المسألة على خلاف قیاس الأصول: الفرع الثالث-ج

الأصول المجتمع علیها تناقض حكم العهدة في الرقیق؛ وذلك أن المبیع إذا قُبِض فقد برئ من 

من عیب فهو من ضمان المشتري، ولا یستحق الردّ بالعیب إلا إن كان تبعته البائع، وكل ما یحدث به

وأما سائر فقهاء الأمصار فلم یصحّ عندهم في العهدة أثر، ((:عیبا قدیما حدث عند البائع، قال ابن رشد

ورأوا أنها لو صحّت مخالفة للأصول؛ وذلك أن المسلمین مجمعون على أن كل مصیبة تنزل بالمبیع 

  .))59فهي من المشتريقبضه58قبل

  :مسألة وضع الجوائح: المطلب السادس-6.3

  :وفیه ثلاثة فروع

  :صورة المسألة: الفرع الأول-أ

لو اشترى أحدهم ثمرا من حائط وقبضه بما یُقبَض به مثله ولم ینقله بعد إلى رحله، ثم أصابته 

تري ، أو من المش- وهو قول من قال بوضع الجوائح- عجائحة تسببت بتلفه، فهل یكون ضمانها من البائ

  ؟-وهو قول من یرى بعدم وضعها- 

  :مذاهب الفقهاء في المسألة: الفرع الثاني- ب

  :اختلف الفقهاء في القول بوضع الجوائح على ثلاثة مذاهب

، القول بوضع الجوائح، فالتلف الحادث في الثمار بسبب الجائحة یكون من ضمان البائع: الأول

  .61وبه قال أحمد60وهذا قول الشافعي في القدیم

وإن كانت دون الثلث فهي من ضمان المشتري، فصاعدا،القول بوضعها إن كانت في الثلث :الثاني

  .))63والجائحة التي توضع عن المشتري الثلث فصاعدا، ولا یكون ما دون ذلك جائحة((:وقال، 62وهو قول مالك

الجوائح، فما أصاب الثمار بعد القبض ضمانه من المشتري، وهو قول القول بعدم وضع : الثالث

  .65والشافعي في الجدید،64أبي حنیفة وأصحابه

  :وجه كون المسألة على خلاف قیاس الأصول: الفرع الثالث-ج

بعد القول بوضع الجوائح على خلاف قیاس الأصول؛ وذلك أن من المتفّق علیه أن ضمان المبیع

القبض إنما یكون من المشتري، والقبض هنا في الثمار یكون بالتخلیة، فإذا حصلت كان البیع لازما 

  .والقبض تاما، وأي طارئ یطرأ بعد ذلك على الثمرة فهي من ضمان المشتري
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فكذلك ،66أن یكون الضمان فیها بعد القبض من المشتريتقرّر أن الأصل في سائر المبیعاتوإذا 

وقد اتفّقوا على أن ضمان ((:فرق، والقول بكونه من البائع على خلاف هذا الأصل، قال ابن رشدهنا ولا

  .))67المبیعات بعد القبض من المشتري

  :مسألة خیار الشرط: المطلب السابع-7.3

  :وفیه ثلاثة فروع

  :صورة المسألة: الفرع الأول-أ

تبایع الرجلان واشترط أحدهما لصاحبه مدة یكون فیها بالخیار على أنه إن رضي البیع أمضاه، إذا

فهل هو ؟ وإن كان معتبراأو لایكون معتبرا شرعا،–شرط الخیار–هذا الشرطوإن سخطه ردّه، فهل 

  معتبر بإطلاق، أو مقیّد بمدة لا یتجاوزها؟

  :مذاهب الفقهاء في المسألة: الثانيالفرع- ب

اختلف المثبتون لصحته هل اختلف العلماء في مسألة خیار الشرط هل هو صحیح، أو لا؟ و

  :یصح في مدّة مقیّدة لا ینبغي تجاوزها، أم لیس مقیّدا بتلك المدة، ومذاهبهم في ذلك كالآتي

إلى عدم صحة الخیار مطلقا؛ لما 68روطائفة من أهل الظاه،وابن أبي شبرمة،ذهب الثوري: الأول

  .یتضمّنه من الغرر، ولمخالفته لما هو الأصل في البیوع من اللزوم

إلى صحة خیار الشرط بما لا یتجاوز ثلاثة أیام؛ لأنها 70والشافعي،69ذهب أبو حنیفة:الثاني

  .أقصى ما ورد في جواز ذلك في السنة، فینبغي أن لا یُتَجاوز محلّ الرخصة

بل جعل لكل مبیع المدة التي 71ذهب مالك إلى صحة خیار الشرط ولم یقیّده بالثلاث: الثالث

  .تناسبه؛ ورأى أنه أمر مقدّر بالحاجة للنظر، وهذه الحاجة تختلف باختلاف المبیع

  .72ذهب أحمد إلى صحته مطلقا قلّت المدة، أو كثرت إن كانت معلومة: الرابع

  :وجه كون المسألة على خلاف قیاس الأصول: الثالثالفرع-ج

یرى من یبطل خیار الشرط مطلقا، أو یبطله فوق الثلاث بأن إثبات هذا الخیار مخالف للأصول 

فالقول بإثبات ، 73التي ورد الشرع بتقریرها في البیوع، وذلك أنه من المعلوم أن الأصل اللزوم في البیوع

–قدا غیر لازم، ولذلك ذكر الشافعيأو لكلیهما یخالف هذا الأصل ویجعله عالخیار للبائع، أو المشتري، 

،74أنه لولا ورود الخبر بإثباته في مدّة الثلاث لما قال به، ولما جاز بعد التفرّق ولو ساعة–رحمه االله

وأما عمدة ((:قال ابن رشد. ولذلك كان الزائد على تلك المدّة مردودا إلى قیاس الأصول وهو عدم الجواز

  .))75من لم یجز الخیار إلا ثلاثا فهو أن الأصل أن لا یجوز الخیار فلا یجوز منه إلا ما ورد فیه النص
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  :مسألة توریث الخیار في البیع: المطلب الثامن-8.3

  :وفیه ثلاثة فروع

  :صورة المسألة: الفرع الأول-أ

یار، فهل یثبت الخیار في ذلك البیع إذا تبایع الرجلان على أن لأحدهما الخیار، فمات صاحب الخ

  .لورثته كما كان ثابتا له، أو لا یثبت لهم؟ فیه خلاف

  :مذاهب الفقهاء في المسألة: الفرع الثاني- ب

  :اختلف الفقهاء في توریث خیار المبیع وعدمه على قولین

الخیار ویتم البیع؛ فیبطل الخیار بموت من له ، 77والحنابلة، 76لا یورّث، وهو مذهب الحنفیة: الأول

  .لأنه من جملة الحقوق وهي لا تورّث كالأموال

لأن الحقوق فینتقل حق الخیار إلى الورثة؛، 79والشافعیة، 78یورّث، وهو مذهب المالكیة:الثاني

  .عندهم موروثة كالأموال

  :وجه كون المسألة على خلاف قیاس الأصول: الفرع الثالث-ج

أثبته مخالفه مخالف للأصول، وسبب ذلك الاختلاف في هل كل فریق من هذین یرى أن ما 

  ؟80لاقوق أن تكون موروثة كالأموال، أوالأصل في الح

حق الخیار في البیع لا : الأصل فیها عدم توریثها، فقالى أنها لا تُلحَق بالأموال اعتبرفمن رأ

  .یورث، واعتبر القول بتوریثه على خلاف الأصول

لحقوق أن تكون موروثة كالأموال قال بتوریث الخیار، واعتبر القول بعدم ومن رأى أن الأصل في ا

  .توریثه مخالفا لهذا الأصل

أن الأصل أن تورّث الحقوق والأموال إلا ما قام دلیل على : عمدة المالكیة والشافعیة((:قال ابن رشد

لمال دون الحقوق إلا ما قام أن الأصل هو أن یورّث ا: مفارقة الحق في هذا المعنى للمال، وعمدة الحنفیة

  . ))81دلیله من إلحاق الحقوق بالأموال

على خلاف الأصول، وتوریثه عند الحنفیة والشافعیة واردفعدم توریث الخیار عند المالكیة 

  .والحنابلة وارد على خلاف الأصول

  :مسألة العرایا: المطلب التاسع-9.3

  :وفیه ثلاثة فروع

  :صورة المسألة: الأولالفرع-أ

هي أن یوهب الرجل ثمر نخلة، أو نخلتین فلا یقدر على أن یقوم : اختُلِف في معنى العرایا، فقیل

  .82علیها فیبیعها بخرصها تمرا

هي أن یكون للرجل ما دون خمسة أوسق من التمر الیابس، ولیس له مال غیره، ویرید أن : وقیل

  .83له أن یشتري الرطب على رؤوس النخل بما معه من التمر لسدّ حاجتهیقتني رطبا یأكله وأهله، فرُخِّص 
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أن یهب صاحب الحائط لرجل ثمر نخلات معلومة ثم یتضرّر بدخوله علیه فیخرصها ویهب : وقیل

  .84له بدلها تمرا

  :مذاهب الفقهاء في المسألة: الفرع الثاني- ب

  :اختلف العلماء في حكم بیع العرایا على مذهبین

وإن كانوا اختلفوا في معنى العریة ، 85هو جائز في الجملة، وهو مذهب جمهور الفقهاء:الأول

، 86رخّص في العریة أن تباع بخرصها یأكلها أهلها رطباالجائزة وشروطها، وعمدتهم في ذلك أن النبي 

  .87رخّص في بیع العرایا في خمسة أوسق، أو دون خمسة أوسقوحدیث أن النبي 

النهي عن بیع المزابنة، وهي بیع : وعمدتهم، 88جوز بیع العرایا، وهو مذهب الحنفیةلا ی: الثاني

التمر على رؤوس النخل بتمر على الأرض، وظاهر حدیث عبادة في النهي عن بیع الربوي المطعوم 

، وفسّروا ما ورد في الرخصة بذلك على معنى الهبة؛ بأن یهب صاحب النخلة تمرها لرجل بمثله متفاضلا

ویأذن له في أخذها فلا یفعل حتى یبدو لصاحبها أن یمنعه من ذلك فله منعه؛ لأنها هبة غیر مقبوضة، 

  . 89ویعوّضه بخرصها تمرا

  :وجه كون المسألة على خلاف قیاس الأصول: الفرع الثالث-ج

الرخصة الواردة في جواز العرایا على خلاف قیاس الأصول؛ فإن الأصول المقرّرة في هذا الباب 

تقتضي منع بیع المطعوم بمثله متفاضلا، وكون أحدهما معلوم الكیل والآخر جزافا، أو خرصا یحصل به 

لمنع منه، فكانت الأصول على هذا تقتضي ا، 90التفاضل المنهي عنه، وهي من صور المزابنة المحرمة

ولذا جعلها الحنفیة من المزابنة المحرمة، ورجعوا إلى الأصول فأعملوها وردّوا ما تفیده أخبار الرخصة في 

  .العریة بتأویلها على معنى الهبة

  : الخاتمة

  :من خلال تتبّع الفروع الواردة على خلاف الأصول في المسائل المدروسة یتضّح ما یلي- 

لى ترجیح الأصول على غیرها من أدلة الآحاد كالقیاس وخبر الواحد هو إن أكثر المذاهب میلا إ- 

مذهب الحنفیة؛ فكثیرا ما یرجّحون الأصول ویردّون بها أخبار الآحاد المعارضة لها، بخلاف غیرهم الذین 

لة لما تضمّنته  یجعلون هذه الأخبار إن صحّت أصولا بنفسها ویعملونها على أنها مخصِّصة، أو مؤوِّ

ل، وهؤلاء هم الشافعیة والحنابلة، وأما المالكیة فهم في الدرجة الثانیة بعد الحنفیة في إعمال الأصو 

الأصول وترجیحها على الآحاد، فتارة یرجّحونها على أخبار الآحاد، وتارة یجعلون الخبر هو المرجَّح لا 

  .سیما وإن اعتضد به ما یشهد له ویقوّیه كعمل أهل المدینة

ع من بدایة المجتهد أورد فیه ابن رشد عدّة مسائل على خلاف قیاس الأصول، إن كتاب البیو - 

غیر أنه تارة یذكر تلك المسائل صریحا وبالتفصیل وینسبها لأرباب المذاهب القائلین بها، ویبیّن وجه 
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مخالفة الأصول فیها، وتارة یذكرها إجمالا، أو بما یفید المعنى المراد من كونها واردة على خلاف 

  .صول، ولا یفصّلالأ

یتبیّن من خلال هذه الدراسة أن قیاس الأصول الوارد في هذه المسائل لا یراد منه القیاس - 

الأصولي، وإنما یراد منه الأصول العامة التي تبُنى علیها الأدلة، أو مجموعة من الأقیسة المنتظمة في 

حین یقولون هذا –غالبا –فقهاءصل العام، وهذا هو مقصود الباب واحد بحیث تكون بمجموعها كالأ

  .على خلاف القیاس، أو على خلاف الأصول

وهو ما –المنهج الفرید لابن رشد في كتابه هذا المتمثّل في الحرص على ربط الأصول بالفروع - 

یمكّن طالب علم أصول الفقه من الوقوف على أهم أسباب –یسمّى بتخریج الفروع على الأصول 

اء، ویكشف له الأصول التي خرّجوا علیها تلك المسائل، وهذا منهج غالب عام في الاختلاف بین العلم

المسائل التي تناولها بالدراسة، وبناء على هذا فإن الكتاب مرتع خصب لطالب علم أصول الفقه الذي 

  .یروم ربط الأصول بالفروع
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عبد االله التركي، وعبد : ابن قدامة عبد االله موفق الدین المقدسي، المغني شرح مختصر الخرقي، تحقیق: انظر- 24

البهوتي منصور بن یونس، كشاف القناع ، 06/90م، 1997/ه1417، 3:لحلو، دار عالم الكتب، الریاض، طالفتاح ا

  .02/550، م1997/ه1417، 1:محمد أمین الضناوي، دار عالم الكتب، بیروت، ط: عن متن الإقناع، تحقیق

  .02/137:ابن رشد، بدایة المجتهد-25

  .02/137:ابن رشد، بدایة المجتهد-26

، المرغیناني برهان الدین، العیني أبو محمود، الهدایة مع البنایة، 05/188:الكاساني، بدائع الصنائع: انظر-27

  .07/369م، 1990/ه1411، 2:بیروت، طدار الفكر، 

محمد العرایشي، وأحمد الحبابي، دار : ابن رشد الجد، أبو الولید القرطبي، البیان والتحصیل، تحقیق: انظر-28

، علي أبو الحسن المنوفي، كفایة الطالب الرباني، 07/429م، 1988/ه1408، 2:سلامي، بیروت، طالغرب الإ

  .03/354م، 1987/ه1407، 1:، مصر، طأحمد إمام، والسید الهاشمي، مكتبة الخانجي: تحقیق

بن النووي محیي الدین یحیى ، 131-05/130:، الماوردي، الحاوي الكبیر03/79:الشافعي، الأم: انظر-29

  .298، 10/290محمد بخیت المطیعي، مكتبة الإرشاد، جدة،: شرف، المجموع شرح المهذب، تحقیق

  .05/188:الكاساني، بدائع الصنائع:انظر-30

عبد االله : البهوتي منصور بن یونس، شرح منتهى الإرادات، تحقیق، 06/67:ابن قدامة، المغني: انظر-31

  .03/252، م2000/ه1،1421:التركي، مؤسسة الرسالة، بیروت، ط

م، 1997/ه1417، 2:بشار معروف، دار الغرب الإسلامي، بیروت، ط: أخرجه مالك في موطئه، تحقیق-32

  .1826:، رقم02/147

  .02/139:ابن رشد، بدایة المجتهد: انظر-33

  .05/228:بدائع الصنائع، الكاساني،13/156:السرخسي، المبسوط: انظر-34

ابن عبد البر النمري أبو عمر یوسف، الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار، وعلماء الأقطار : انظر-35

عبد المعطي أمین : فیما تضمّنه الموطأ من معاني الرأي والآثار، وشرح ذلك كله بالإیجاز والاختصار، تحقیق

لقرافي شهاب الدین أحمد ا، 20/226، م1993/ه1414، 1:القاهرة، ط-دار الوعي، دمشق-قلعجي، دار قتیبة

، 1:محمد حجي، محمد بوخبزة، وسعید أعراب، دار الغرب الإسلامي، بیروت، ط: بن إدریس، الذخیرة، تحقیق

الحطاب الرعیني محمد بن محمد، مواهب الجلیل شرح مختصر خلیل، ضبطه ، 05/20م، 1994/ه1414

  .06/302م، 1995/ه1416، 1:یروت، طزكریا عمیرات، دار الكتب العلمیة، ب: وخرّج آیاته وأحادیثه

  .05/20:، القرافي، الذخیرة13/156:السرخسي، المبسوط: انظر-36

  .178-169، 04/159:، الرافعي، الشرح الكبیر05/30:الماوردي، الحاوي الكبیر: انظر-37

  .503-02/502:القناع، البهوتي، كشاف06/10:ابن قدامة، المغني: انظر-38

محمد فؤاد عبد الباقي، : محب الدین الخطیب، ترقیم: محمد بن إسماعیل، تصحیح وتحقیق،أخرجه البخاري-39

  .2108:، رقم02/91:.ه1400، 1:المطبعة السلفیة، القاهرة، ط

  .171-02/170:ن رشد، بدایة المجتهداب-40

  .02/171:ابن رشد، بدایة المجتهد-41

  .85-21/84:بد البر، الاستذكاربن عا: ، وانظر02/175:ابن رشد، بدایة المجتهد-42
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الخرشي، شرح ،07/351:، ابن رشد الجد، البیان والتحصیل21/86:الاستذكارابن عبد البر،:انظر-43

  .05/133:خلیل

الشربیني محمد بن أحمد الخطیب، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ، 05/236:الماوردي، الحاوي الكبیر: انظر- 44

  .84- 02/83م، 1997/ه1418، 1:محمد خلیل عیتاني، دار المعرفة، بیروت، ط: ألفاظ المنهاج، اعتنى به

عبد االله : البهوتي منصور بن یونس، شرح منتهى الإرادات، تحقیق، 02/516:البهوتي، كشاف القناع: انظر-45

  .200-03/199م، 2000/ه1421، 1:التركي، مؤسسة الرسالة، بیروت، ط

أبو صهیب الكرمي، : اعتنى به، الصحیح،مسلم بن الحجاج، وبنحوه 2148:، رقم02/102:أخرجه البخاري-46

  .1524:، رقم617:ص  .م1998/ه1419بیت الأفكار الدولیة، الریاض، 

: محمد أمین ابن عابدین، رد المحتار على الدر المختار، تحقیق، 13/38:السرخسي، المبسوط: انظر-47

  .223-07/222م، 2003/ه1423عادل عبد الموجود، وعلي محمد عوض، دار عالم الكتب، الریاض، 

  .06/216:ابن قدامة، المغني: انظر-48

  .02/175:ابن رشد، بدایة المجتهد-49

مشهور حسن آل سلمان، : محمد ناصر الدین الألباني، اعتنى به: تحقیقأخرجه أبو داود السجستاني، السنن، - 50

حكم على ، والترمذي محمد بن عیسى، السنن، 3508:، رقم630:صه، 1424، 2:مكتبة المعارف، الریاض، ط

مشهور حسن آل سلمان، مكتبة المعارف، الریاض، : محمد ناصر الدین الألباني، اعتنى به: أحادیثه وعلّق علیه

محمد ناصر الدین : تحقیق، والنسائي أحمد بن شعیب، السنن الصغرى، 1285:، رقم305:صه، 2،1417:ط

  .4490:، رقم688:ص، ه1417، 2:مشهور حسن آل سلمان، مكتبة المعارف، الریاض، ط: الألباني، اعتنى به

  .02/175:ابن رشد، بدایة المجتهد-51

  .02/175:ابن رشد، بدایة المجتهد-52

  .02/175:رشد، بدایة المجتهدابن -53

  .02/175:دابن رشد، بدایة المجته-54

  .02/175:ابن رشد، بدایة المجتهد-55

، القرافي، 271-08/270:، ابن رشد الجد، البیان والتحصیل39-19/37:ابن عبد البر، الاستذكار: انظر-56

  .05/114:الذخیرة

  .320-11/319:جموع، النووي، الم06/233:ابن قدامة، المغني:   انظر-57

  .بعد قبضه: كذا في المطبوع، والصواب في المعنى-58

  .02/177:ابن رشد، بدایة المجتهد-59

  .04/358):مع شرح الرافعي(الوجیز ، الغزالي أبو حامد،05/205:الماوردي، الحاوي الكبیر: انظر-60

  .15-03/14:، البهوتي، كشاف القناع06/177:ابن قدامة، المغني: انظر-61

  .05/190:، شرح الخرشي12/139:تحصیل، ابن رشد الجد، البیان وال112- 19/111:ابن عبد البر، الاستذكار: انظر- 62

  .19/112:ابن عبد البر، الاستذكار-63

الموسوعة الفقهیة مجموعة من العلماء، ، نقلا عن )ط دار السعادة(13/91:السرخسي، المبسوط: انظر-64

  .15/72م، 1988/ه1408، 2:وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة، الكویت، طالكویتیة، 
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  .359- 04/358:لرافعي، الشرح الكبیر، ا05/205:، الماوردي، الحاوي الكبیر03/57:الشافعي، الأم: انظر- 65

  .02/186:ابن رشد، بدایة المجتهد: انظر-66

  .02/186:ابن رشد، بدایة المجتهد-67

، 1:طأحمد محمد شاكر، مطبعة النهضة، مصر، : تحقیقابن حزم علي بن أحمد، المحلى، : انظر-68

  .02/209:، ابن رشد، بدایة المجتهد08/370ه، 1352-ه1347

  .05/157:الكاساني، بدائع الصنائع،13/38:السرخسي، المبسوط: انظر-69

: ضبط وتصحیحبراهیم بن علي، المهذب، ، الشیرازي أبو إسحاق إ05/65:الماوردي، الحاوي الكبیر: انظر-70

  .02/05م،1995/ه1416زكریا عمیرات، دار الكتب العلمیة، لبنان، الطبعة الأولى، 

  .93-03/91:لكبیر مع حاشیة الدسوقي، الدردیر، الشرح ا24-05/23:القرافي، الذخیرة: انظر-71

  .03/187:، البهوتي، شرح المنتهى06/38:ابن قدامة، المغني:انظر-72

  .02/209:ابن رشد،  بدایة المجتهد:انظر-73

  .05/65:الماوردي، الحاوي الكبیر: انظر-74

  .02/210:ابن رشد، بدایة المجتهد-75

  .07/99:، العیني، البنایة05/268:ع، الكاساني، بدائع الصنائ13/42:السرخسي، المبسوط: انظر-76

  .02/513:، كشاف القناع، البهوتي30-06/29:ابن قدامة، المغني: انظر-77

  .03/102:الدسوقي مع الشرح الكبیر، حاشیة06/58:القرافي، الذخیرة: انظر-78

  .05/57:، الماوردي، الحاوي الكبیر03/05:الشافعي، الأم: انظر-79

  .02/211:ابن رشد،  بدایة المجتهد:انظر-80

  .02/211:ابن رشد، بدایة المجتهد-81

  .19/120:، الاستذكارعبد البرابن : انظر-82

  .03/54:مالشافعي، الأ: انظر-83

  .12/193:السرخسي، المبسوط: انظر-84

ابن عبد البر النمري أبو عمر، التمهید لما في الموطأ من المعاني ، 03/54:الشافعي، الأم: انظر-85

- ه1387، مجموعة من المحققین، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة، المغرب: والأسانید، تحقیق

، الرافعي، الشرح 121-06/119:، ابن قدامة، المغني332-02/326م، 1990-م1967/ه1410

، البهوتي، كشاف 03/446:، أبو الحسن المالكي، كفایة الطالب الرباني358-04/355:الكبیر

  .03/179:الكبیر مع حاشیة الدسوقي، الدردیر، الشرح553-02/552:القناع

  .1540:، رقم624:، ومسلم، ص2191:قمر ،02/110:أخرجه البخاري-86

  .1541:، رقم624:، ومسلم، ص2190:، رقم02/110:أخرجه البخاري-87

  .05/194:الكاساني، بدائع الصنائع،193-12/192:السرخسي، المبسوط: انظر-88

  .12/193:، السرخسي، المبسوط02/332:ابن عبد البر، التمهید: انظر-89

  .02/217:المجتهدابن رشد، بدایة : انظر-90


